
 جرائم الفساد وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الليبي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر سبتمبر   سابعالمجلد ال )                   248مجلة القرطاس ــ العدد  السابع والعشرون             )

 

 

   رها على التنمية الاقتصادية والاجتماعيةــاد وأثــــــجرائم الفس

 ي ـــــــــع الليب ـــــــي المجتمــف

-كلية التربية تيجي   -قسم علم الاجتماع  - *عبدالمجيد ضو خليفه طمين

 جامعة الزنتان 
 م             2025/  5 /12تاريخ القبول                                 2025 / 2  /23اريخ الاستلام ت      

 ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
Corruption Crimes and Their Impact on Economic and Social Development 

  * Abdulmajid Dhou Khalifa Tamin – Department of Sociology – Faculty of 

Education Tiji – University of Zintan 

Abstract: 

This study aimed to shed light on the phenomenon of corruption crimes 

from multiple perspectives. It first seeks to clarify the concept of corruption 

crimes with precision, while identifying the most prevalent types in 

societies, such as bribery, embezzlement, abuse of power, and money 

laundering. The study also explores the causes and factors contributing to 

the spread of corruption, and examines how corruption impacts economic 

and social development. Additionally, it analyzes effective strategies and 

mechanisms to combat corruption crimes both at the local and international 

levels, with emphasis on the importance of international cooperation 

between states and organizations concerned with anti-corruption efforts. The 

study further highlights the role of promoting transparency, accountability, 

and fostering a societal culture that rejects corruption. 

The study reached the following conclusions: 

Corruption crimes have led to the depletion of public resources and the 

obstruction of developmental projects, which has contributed to economic 

decline and increased reliance on the informal economy. The widespread 

presence of corruption has also eroded citizens' trust in government 

institutions, weakened the legitimacy of public authority, and resulted in 

reduced levels of political and social participation. Furthermore, corruption 

has caused an imbalance in the distribution of wealth and opportunities, 

exacerbating poverty and unemployment rates and deepening social and 

economic disparities within Libyan society. Administrative corruption has 

also contributed to institutional inefficiency and the deterioration of 

essential public services, particularly in the sectors of health, education, and 

infrastructure. 
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 ص:ــــــالملخ  
متعددة،   هدفت      جوانب  من  الفساد  جرائم  ظاهرة  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة 

حيث تسعى أولاً إلى توضيح مفهوم جرائم الفساد بشكل دقيق، مع بيان أبرز أنواعها  

مثل   المجتمعات،  في  وغسيل والاختلاس،  والرشوة،  :  المنتشرة  النفوذ،  استغلال 

في   ،الأموال الفساد  تفشي  إلى  تؤدي  التي  والعوامل  الأسباب  على  والتعرف 

والاجتماعية،  المجتمعات، الاقتصادية  التنمية  على  الفساد  يؤثر  كيف  على   والتعرف 

المستويين  الفساد على  لمكافحة جرائم  الفعالة  والتعرف على الاستراتيجيات والآليات 

والدولي، المعنية  و  المحلي  الدول والمنظمات  بين  التعاون  الدولي عبر  المستوى  على 

ثقافة  الشفافية والمساءلة وبناء  تعزيز مبادئ  أهمية  التركيز على  الفساد، مع  بمكافحة 

النتائج التالية: الفساد، وتوصلت الدراسة إلى  الفساد إلى   مجتمعية ترفض  أدت جرائم 

مما   التنموية،  المشاريع  وتعطيل  العامة،  الموارد  النمو أاستنزاف  تراجع  في  سهم 

سهم تفشي الفساد في أوكما    الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي،

أدى  ما  العامة،  السلطة  وأضعف شرعية  الحكومية،  الجهات  في  المواطنين  ثقة  تآكل 

مستو  انخفاض  والاجتماعية،إلى  السياسية  المشاركة  في و  ى  اختلال  إلى  الفساد  أدى 

داخل توزيع الثروة والفرص، مما فاقم معدلات الفقر والبطالة، وعمّق الفوارق الطبقية  

أسهم انتشار الفساد الإداري في ضعف الأداء المؤسسي وتدهور وكما    المجتمع الليبي،

 جودة الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. 

 المجتمع الليبي. -التنمية الاقتصادية والاجتماعية -جرائم الفساد  ة:ـــالكلمات المقترح

   مقدمة الدراسة:

رز التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، نظراً لما يترتـب ـيعُد الفساد أحد أب    

عليه من آثار سلبية عميقـة تطـال مختلـف أوجـه الحيـاة العامـة والخاصـة، وإذا كانـت 

الدول تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أسس العدالة والنمو، فـنن الفسـاد 

يمثل عقبة مركزية أمام هذه الأهداف، كونه يقـوض سـيادة القـانون، ويهـدر المـوارد، 

ويضعف المؤسسات، ويخلخل ثقة المواطنين في الدولة، وتعُد ليبيا مثالاً حياً على دولة 

تعاني من تداعيات الفساد، الذي تغلغل في بنيتها الإداريـة والاقتصـادية والاجتماعيـة، 

وإن جرائم الفساد  ،2011خاصة في ظل ما تمر به من أزمات سياسية وأمنية منذ عام 

في ليبيا لا تقتصر على الرشوة والاختلاس وسوء اسـتخدام السـلطة فحسـب، بـل تمتـد 

لتشمل كافة أشـكال الانحـراف الإداري والمـالي، بمـا فـي ذلـع التلاعـب بالمناقصـات 
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وتـزداد   ،والعقود، وتضارب المصالح، والتوظيف غير المشروع، ونهـب المـال العـام

خطـورة هـذه الظـاهرة حـين تـرتبط بالفسـاد السياسـي، الـذي يوُظـف النفـوذ والسـلطة 

لتكريس المصالح الشخصية أو الحزبية، مما يؤدي إلـى إضـعاف المؤسسـات الرقابيـة 

 والقضائية، ويجعل من مكافحة الفساد تحدياً معقداً ومتعدد الأبعاد.

ومن الناحية الاقتصادية يعُد الفساد عاملاً رئيسياً في إعاقة التنمية في ليبيا، إذ يـؤدي   

إلى هروب رؤوس الأموال، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبـي، وتـدهور الخـدمات 

العامة، وتفشي السوق السوداء، وارتفاع معدلات البطالـة والتضـخم. كمـا يتسـبب فـي 

فقدان الدولة لعائدات ضخمة كان يمكن توجيههـا إلـى مشـاريع تنمويـة حيويـة كالبنيـة 

ير تقارير محلية ودولية إلى أن نسبة كبيـرة ــالتحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. وتش

من الإيرادات العامة في ليبيا لا تدُار بشفافية، مما يفتح الباب واسعاً أمام نهب الثروات 

 الوطنية، خاصة في ظل ضعف الرقابة المؤسسية وغياب الشفافية المالية.

وأما على الصعيد الاجتماعي فنن الفساد يسُهم في تعزيز الفـوارق الطبقيـة وتكـريس   

عدم المساواة، كما يضُعف روح المواطنة والانتماء الوطني، ويـؤدي إلـى تراجـع ثقـة 

المــواطنين فــي المؤسســات العامــة، ويغــذي مظــاهر الإقصــاء والتهمــي  والاحتقــان 

و كما أن الفساد يشجع على ثقافة الإفلات من العقاب، ممـا يسُـهم فـي ترسـي    الشعبي،

شـع أن   الاجتماعيـة ولاممارسات لا أخلاقية تهدد السلم الاجتمـاعي وتقـوّض العدالـة  

استمرار جرائم الفساد في المجتمع الليبي يمُثل تهديداً مباشراً لمستقبل الدولة ومقـدرتها 

فبـدون وجـود آليـات فعّالـة للمسـاءلة والمحاسـبة،   ،على بناء مؤسسات قوية ومسـتقرة

وإصـلاح شــامل للمنظومــة الإداريــة والقانونيـة، فــنن أي جهــود للتنميــة أو الاســتقرار 

ولهذا تبرز الحاجة الملحـة لوضـع اسـتراتيجية  ،السياسي ستظل ناقصة ومهددة بالفشل

وطنية شـاملة لمكافحـة الفسـاد، ترتكـز علـى إصـلاح التشـريعات، وتعزيـز اسـتقلالية 

القضــاء، وتفعيــل دور مؤسســات الرقابــة، ونشــر ثقافــة النزاهــة والشــفافية علــى كافــة 

 المستويات.

في ضوء ما تقدم يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على جرائم الفساد فـي ليبيـا و    

من حيث المفهوم والأنواع والأسـباب، وتحليـل آثارهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة، مـع 

التركيز على كيفية تأثيرها المباشر وغير المباشر على جهـود التنميـة فـي الـبلاد. كمـا 

يهدف إلى اقتراح عدد من الآليات والحلول العملية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، بما 

يعُزز من فرص بناء دولة القـانون والمؤسسـات، ويسـهم فـي تحقيـق تطلعـات الشـعب 

 الليبي نحو العدالة والتنمية والاستقرار.
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   كلة الدراسة:ـــــــــــمش

يعُد الفساد من الظواهر التي تمثل تحديًا بنيويًا أمام بناء الدولة الحديثة، خصوصًا في   

الدول النامية مثل ليبيا، حيث تتقاطع أبعاده مع تعقيدات الواقـع السياسـي والاجتمـاعي 

ا أمـام محـاولات الإصـلاح والتنميـة. وتظُهـر  ا حقيقيًـ والاقتصادي، ليشـكّل بـذلع عائقًـ

التجربة الليبية أن الفساد ليس مجرد انحراف فردي أو مخالفـة إداريـة عـابرة، بـل هـو 

نتــات تــراكم تــاريخي لغيــاب المســاءلة وضــعف الحوكمــة وغيــاب الرؤيــة المؤسســية 

الواضحة، الأمر الذي جعل من هذه الظاهرة معيقًا مباشرًا لجهود إعادة الإعمار وبناء 

 مؤسسات الدولة على أسس قانونية عادلة.

إن التحدي الأساسي الذي يطرحه الفساد يكمن في كونه ظاهرة مركّبة تتغلغل في     

السلطات  إلى  وصولًا  الخدمية،  والمؤسسات  العامة  الإدارة  من  بدءًا  الدولة،  مفاصل 

غير  الممارسات  ضد  الحامي  الحصن  تكون  أن  يفُترض  التي  والقضائية  الرقابية 

فيها  تمُارس  موازية،  مؤسسية  بيئة  يشكل  الفساد  بات  الليبية،  الحالة  ففي  القانونية. 

المواقع الإدارية لتحقيق مكاسب  القانونية، وتسُتغل فيها  السلطة والنفوذ خارت الأطر 

الخدمات  جودة  تدني  على  واضح  بشكل  انعكس  ما  وهو  سياسية ضيقة،  أو  شخصية 

فئات  بين  الاجتماعي  التفاوت  دائرة  واتساع  التنموية،  المشاريع  وتعثر  العامة، 

المواطن    المجتمع، بين  الثقة  تآكل  إلى  أدى  الفساد  من  النمط  هذا  استمرار  أن  كما  و 

التمكين   فرص  ضعف  ظل  في  خصوصًا  العام،  الإحباط  من  حالة  وخلق  والدولة، 

الوطنية، الثروات  توزيع  في  العدالة  وانعدام  الاقتصادي   الاقتصادي،  الجانب         ومن 

لا يمكن تجاهل حجم الأضرار التي يحُدثها الفساد في بنية الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي 

المشاريع  ميزانيات  ويحُول  المفترضة،  وجهتها  بعيداً عن  المالية  الموارد  تسرب  إلى 

حقيقية، رقابة  دون  تبُرم  وهمية  صفقات  لعقد  أو  المنظم  للنهب  أدوات  هذا    إلى  و 

الانحراف في استخدام المال العام لا يقتصر فقط على خسائر مالية آنية، بل يفُضي إلى 

فرص  وتتقلص  التنمية،  مؤشرات  تتراجع  إذ  البعيد،  المدى  على  كارثية  نتائج 

ويزداد   والخارجية.  الداخلية  الضغوطات  أمام  المالي  النظام  ويضعف  الاستثمار، 

الأعراف  ضمن  مبررًا  أو  مقبولًا  ثقافيًا  نمطًا  الفساد  يصبح  عندما  تعقيداً  الوضع 

بالمحاباة  استبدالها  ويتم  والكفاءة،  الاستحقاق  مفاهيم  تغيب  حيث  السائدة،  الاجتماعية 

والولاءات الضيقة، مما يفُقد الدولة قدرتها على بناء جهاز إداري مهني قادر على تنفيذ 

 السياسات بفعالية. 
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 وغياب تكافؤ وأما من الناحية الاجتماعية، فنن آثار الفساد تتجلى في مظاهر الظلم   

على  القدرة  بمدى  مشروطة  والمؤسسة  المواطن  بين  العلاقة  تصبح  حيث  الفرص، 

أنها  يفترض  حقوق  على  للحصول  الرشى  تقديم  أو  النفوذ  أصحاب  إلى  الوصول 

التفاوت  ويكُرّس  العدالة،  فيه  تغيب  مُحبطًا  مجتمعًا  يفرز  المشهد  وهذا  مضمونة، 

الطبقي، ويضُعف من تماسع النسيج الاجتماعي. ولعل أخطر ما في الأمر أن الفساد 

يفُقد المجتمع ثقته بالقانون كمصدر للعدالة، ويسُهم في تنامي الشعور باللاجدوى لدى 

يفتح المجال أمام تزايد الهجرة، وانتشار السلوكيات الانتهازية، وتراجع  الأفراد، مما 

روح المبادرة والمشاركة الفاعلة في الشأن العام. إن هذه الانعكاسات السلبية تجعل من 

كمسألة  بل  قانونية،  أو  أخلاقية  كقضية  فقط  ليس  الفساد  ظاهرة  تناول  الضروري 

   استراتيجية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمستقبل الدولة واستقرارها

وفي ظل هـذه المعطيـات، تبـرز الحاجـة الماسـة إلـى تبنـي مقاربـة شـاملة لمكافحـة    

الفساد، تتجاوز الحلول الشكلية والإجراءات الروتينية، نحو بناء منظومة متكاملة تضع 

في صلب أولوياتها إصلاح المؤسسات، وتعزيـز الشـفافية، وتكـريس ثقافـة المسـاءلة، 

وضمان استقلال القضاء، وتفعيل دور المجتمع المدني كرافعة رقابية تسُهم فـي كشـف 

التجاوزات وتحصين المنظومة العامة. ولا يمكن تحقيق هذا التحول دون إرادة سياسية 

صادقة تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والفئوية، وتعُيد الاعتبار لمفاهيم 

النزاهة والكفاءة والخدمة العامة. كما أن إشـرا  المـواطن فـي صـنع القـرار ومراقبـة 

الأداء الحكومي يشكل أحد الضـمانات الأساسـية لبنـاء بيئـة نظيفـة يمُكـن فيهـا تحقيـق 

 التنمية المستدامة بشكل عادل ومنصف.

إن مكافحة الفساد في ليبيا تتطلب كذلع تطوير المنظومة التشريعية، وتبنـي سياسـات   

واضحة وشفافة لإدارة المال العام، وتفعيل الأجهزة الرقابية على أسس مهنية مسـتقلة. 

كما ينبغي التركيز على التربية الأخلاقية والمدنية فـي المؤسسـات التعليميـة، وتعزيـز 

در  خطـورة الفسـاد ويـؤمن  ثقافة المواطنة والمحاسبة، بما يضمن خلق جيـل جديـد يُـ

وإن رهان التنمية في ليبيا لن يتحقق ما لـم تـتم مواجهـة   بقيمة العمل المؤسسي النزيه،

الفساد بشكل جذري، وبما يضمن إعادة بناء الثقة بين الدولـة والمجتمـع، وتـوفير بيئـة 

 سياسية واقتصادية مستقرة تمُهّد الطريق نحو التقدم والازدهار.

 اؤلات الدراسة:ــــتس

 ما هو مفهوم جرائم الفساد وما أبرز أنواعها؟ -1س
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ما العوامل السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة التـي أدت إلـى ترسـي  ظـاهرة   -2س

 الفساد في المجتمع الليبي؟ 

 كيف يؤثر الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ -3س

ما هي الاستراتيجيات والآليات الفعالة لمكافحـة جـرائم الفسـاد علـى المسـتويين   -4س

 المحلي والدولي؟

 :دراسةأهداف ال

يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى جوانــب متعــددة لجــرائم الفســاد وســبل 

 مكافحتها:

 التعرف على مفهوم جرائم الفساد وما أبرز أنواعها. -1

 التعرف على الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشي الفساد في المجتمعات. -2

 التعرف على كيف يؤثر الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.-3

التعرف على الاستراتيجيات والآليات الفعالة لمكافحة جرائم الفساد على المسـتويين -4

 المحلي والدولي.

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة في الاتي:

 أولاً: الأهمية النظرية )العلمية(:

تسُهم الدراسة في إثراء الأدبيات النظرية حول ظاهرة الفساد من خلال تقديم تحليـل -1

ن  علمي معمّق يراعي الخصوصـية السياسـية والمؤسسـية والاجتماعيـة لليبيـا، إذ تمُكـّ

الباحثين من تطوير فهم محلي متجذر فـي الواقـع الليبـي، يختلـف عـن النمـاذت العامـة 

المستندة إلى تجارب دولية قد لا تـتلاءم مـع السـياق الليبـي مـن حيـث البيئـة القانونيـة 

 والهياكل الإدارية والتقاليد الاجتماعية.

تعمل هذه الدراسة على بناء إطار نظـري يـربط بشـكل منهجـي بـين جـرائم الفسـاد -2

ومستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تمـر بمرحلـة انتقاليـة، مثـل 

ليبيا، وذلع من خلال دراسة الآليات التي يتغلغل بها الفساد داخـل المؤسسـات العامـة، 

وانعكاسات ذلع على الأداء التنموي، مما يوفرّ مرجعية تحليلية يمُكن الاستناد إليها في 

 بحوث مستقبلية حول الحوكمة والتنمية في بيئات مشابهة.

تبُرز الدراسة أهمية إعادة التفكير في مقاربات الحوكمة الرشيدة ضمن واقـع تغيـب -3

فيه الضمانات المؤسسية الفاعلة، كما هـو الحـال فـي ليبيـا، حيـث تلُقـي جـرائم الفسـاد 

بظلالها على فعالية الدولة وقدرتها على أداء وظائفها الأساسية، ومن ثم تقـدم الدراسـة 
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مساهمة نظرية في تقييم مدى صلاحية نماذت الحوكمة التقليدية عند تطبيقها في بيئـات 

 غير مستقرة سياسياً أو مؤسساتياً.

تقُدم الدراسة تحلـيلًا نقـديًا للبـرامج والسياسـات التـي اعتمُـدت لمكافحـة الفسـاد فـي -4

السياق الليبي، من خلال تقويم فعاليتها وقياس أثرها على مسارات التنمية، وبذلع ترفد 

الحقل المعرفي بنموذت تحليلي يسُاعد في فهم أسباب محدوديـة نجـاح هـذه السياسـات، 

مما يمُكن من تطـوير أطـر نظريـة أكثـر واقعيـة وملاءمـة لخصوصـيات المجتمعـات 

 الخارجة من النزاعات.

 ً  :التطبيقية الأهمية -ثانيا

توفر الدراسة معطيات   دعم صناع القرار في وضع سياسات واقعية لمكافحة الفساد -1

التشريعية   والجهات  القرار  صناع  قبل  من  توظيفها  يمكن  تحليلية  ونتائج  علمية 

تأخذ في الاعتبار  بالفعالية والواقعية،  ليبيا لصياغة سياسات عامة تتسم  والتنفيذية في 

الفساد وتوجيه  تعزيز كفاءة منظومة مكافحة  يسُهم في  المحلي وتعقيداته، مما  السياق 

 .الموارد نحو أولويات إصلاحية قائمة على احتياجات فعلية لا على تصورات نظرية 

تسُاعد الدراسة و   تمكين مؤسسات الرقابة والإشراف من تطوير آليات التدخل الفعّال-2

حول  واضحة  بمؤشرات  تزويدها  عبر  والإدارية  الرقابية  الهيئات  قدرات  تعزيز  في 

المؤسسات  لهذه  يتيح  الذي  الأمر  التنمية،  الفعلية على  وآثارها  المنتشرة  الفساد  أنماط 

عُرضة  الأكثر  المجالات  على  وترُكّز  الأدلة،  إلى  تستند  تدخل  أدوات  تصميم 

الفورية   الاستجابة  وتحقيق  المؤسسي  الأداء  مستوى  رفع  يضمن  بما  للانحرافات، 

 .للثغرات القائمة

المحلية -3 الحوكمة  نظم  وتطوير  العامة  الإدارة  إصلاح  جهود  نتائج   إثراء  تسُهم 

الدراسة في توفير أساس معرفي يساعد على تطوير برامج إصلاح الإدارة العامة، لا 

تقدم  كما  الوظيفية،  والعدالة  والمساءلة  الشفافية  مبادئ  بتعزيز  يتعلق  ما  في  سيما 

يدعم  بما  والمحلي،  المركزي  المستويين  الحوكمة على  نظم  لتحسين  عملية  توصيات 

 .جهود بناء مؤسسات قوية وقادرة على استعادة ثقة المواطن الليبي في الدولة

والتوعية -4 الرقابة  في  فاعلية  أكثر  أدوار  نحو  المدني  المجتمع  منظمات   توجيه 

تنفيذ مبادرات  تعُينه على  الليبي،  المدني  للمجتمع  أدوات معرفية مهمة  الدراسة  توفر 

هذه  تمكين  إلى  إضافة  ممارساته،  وفضح  الفساد  كشف  تستهدف  وحقوقية  توعوية 

توسيع   في  يسُهم  مما  العامة،  السياسات  تنفيذ  على  رقابية  أدوار  أداء  من  المنظمات 

 قاعدة المشاركة المجتمعية في عملية الإصلاح، وترسي  ثقافة النزاهة داخل المجتمع 
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 مفاهيم الدراسة:

 لفهم أبعاد ظاهرة الفساد وتأثيرها، من الضروري توضيح بعض المفاهيم الأساسية

المرتبطة بموضوع الدراسة، تسـاعد هـذه المفـاهيم فـي بنـاء إطـار نظـري يسُـهم فـي  

 تحليل الظاهرة بشكل أعمق.

: يعُرّف الفساد في سياق هذا البحـث علـى أنـه تاسـتغلال السـلطة أو ادــــــمفهوم الفس

النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة على حساب المصـلحة العامـة، ويتجسـد 

يعُتبـر الفسـاد مـن   ،في عدة صور مثل الرشوة، والاختلاس، والتزوير، والمحسـوبيةت

أبرز التحديات التي تواجه العديد من الحكومات والمجتمعـات لأنـه يضـر بالمؤسسـات 

 (1) ككل.ويقوض استقرار الاقتصاد والمجتمع 

: تعُرّف التنمية الاقتصادية بأنهـا تالعمليـة التـي يـتم مـن خلالهـا ةــــالتنمية الاقتصادي

زيادة قدرة الاقتصاد على إنتات السلع والخدمات وتحقيق النمـو المسـتدام، مـع تحسـين 

ا لهـذه   ،مستوى المعيشة لأفراد المجتمعت وفي هـذا السـياق يعُتبـر الفسـاد عـاملًا مثبطـً

العملية حيث يؤدي إلى تحويل الموارد من الأهداف التنموية إلـى المصـالح الشخصـية 

 (2) الفقر.للفاسدين، مما يعوق التقدم الاقتصادي ويزيد من معدلات 

: تشير التنمية الاجتماعية إلى تالتحسن فـي الوضـع الاجتمـاعي ةــــالتنمية الاجتماعي

للفرد والمجتمع من خلال تحسين ظروف الحياة وجودة الخدمات مثل التعليم والصـحة 

ويمثل الفساد تهديداً كبيرًا للتنمية الاجتماعية، حيـث يـؤدي إلـى ،  والعدالة الاجتماعيةت

التمييز في توزيع الموارد، وعدم العدالة في الحصـول علـى الخـدمات الأساسـية، ممـا 

 (3) الاجتماعية.يعزز الفقر ويزيد الفوارق 

 مفهوم جرائم الفساد وأبرز أنواعها:  -أولاً 

 مفهوم جرائم الفساد:

يعُد الفساد من أخطر الظـواهر التـي تهـدد اسـتقرار المجتمعـات وتعيـق تقـدمها فـي    

ف الفسـاد علـى   وفي  ،مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية مفهومه القانوني يعُـرف

أنه استغلال السلطات والموارد العامة لأغراض شخصية غيـر مشـروعة، ممـا يـؤدي 

ويشمل الفساد مجموعة من الأفعال التي تتجـاوز   ،إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة

 حدود التصرفات الأخلاقية، وتعد انتهاكًا للقوانين المحلية والدولية.

يعُرّف الفساد في العديد من الأنظمة القانونية باعتباره تأي فعل أو امتناع عن فعل يـتم 

بواسطة شخص في منصب عـام أو خـاص، ويهـدف إلـى الحصـول علـى منـافع غيـر 

، أو القيام بأعمال غير قانونيـة مثـل الاخـتلاس أو رشاويمشروعة مقابل دفع أو تلقي  
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يعُتبر الفساد واحداً من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار الفقر وعـدم   ،التزويرت

ويمكـن أن يـؤثر الفسـاد بشـكل  ،المساواة في المجتمع، ويعُطل خطط التنمية المستدامة

حيث يقوض القـدرة وكبير على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، 

 على إدارة الموارد بشكل نزيه وشفاف.

وجرائم الفساد تشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي يمكن أن ترُتكب في مختلـف     

وقــد يكــون الفســاد فــي بعــض  ،المســتويات داخــل الحكومــات أو فــي القطــاع الخــاص 

الحالات على مستوى الأفراد، حيث يسُخر النفوذ لتحقيق مكاسب شخصـية، بينمـا فـي 

حالات أخرى قد يشمل فساداً مؤسسيًا أو نظاميًا، حيث يسـاهم العديـد مـن الأفـراد فـي 

 وإن الفسـاد   ،الإبقاء على الوضع القائم من خلال تسهيل ممارسة الفساد في المؤسسات 

ا شــعور المــواطن بــالعجز عــن  لــيس فقــط تهديــداً للنمــو الاقتصــادي، بــل يعــزز أيضــً

 الحصول على حقوقه، ويسُاهم في تدهور الثقة في المؤسسات 

 اد:ــــــــأبرز أنواع جرائم الفس

   وة:ــــــــالرش

تعتبر الرشوة مـن أبـزر أشـكال الفسـاد التـي تـؤثر سـلبًا علـى المجتمعـات والـنظم     

ا أو  ا عامـً القانونية. يتمثل الفساد في الرشوة عندما يقوم شخص مـا، سـواء كـان موظفًـ

فرداً في القطاع الخاص، بتقديم أو تلقي مبلغ مالي أو مزايا أخـرى مقابـل اتخـاذ قـرار 

تعُد الرشـوة مـن أكثـر الأنشـطة التـي تـؤثر   ،غير قانوني أو إتمام إجراء غير مشروع

سلبًا في الاقتصاد، حيث تساهم فـي تحريـف معـايير العدالـة وتعـزز انعـدام الثقـة بـين 

 (4) والمجتمع.المواطنين 

الرشوة تعد من أبـزر وأخطـر أنـواع جـرائم الفسـاد التـي تـؤثر بشـكل كبيـر فـي و     

ا صـارخًا للقـوانين والأخلاقيـات المهنيـة  ،المؤسسات والمجتمعات، إذ أنها تمثـل خرقًـ

تعُرف الرشوة بأنها تتقديم أو تلقي مبالغ مالية أو أي نوع مـن المنـافع الأخـرى مقابـل 

وتعـد الرشـوة   ،اتخاذ قرار غير قانوني أو الإسهام في تسهيل إجراء مخـالف للقـانونت

جريمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، حيث تفسد السياسات العامة وتعرقـل 

 التنمية المستدامة.

وتتجلى الرشوة فـي العديـد مـن الأشـكال المختلفـة، مثـل دفـع مبـالغ ماليـة مباشـرة     

للحصول على امتيازات أو خدمات خاصة، أو تقـديم هـدايا أو مـنح للمسـؤولين مقابـل 

لا تقتصـر الرشـوة   ،تسهيل المعاملات الحكومية أو الاستفادة من حقوق غيـر مسـتحقة

يمكن أن تكون  ، وحيث -أيضًا  –على الحكومات فقط، بل قد تحدث في القطاع الخاص  
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ا للحصــول علــى عقــود أو خــدمات معينــة أو التــأثير فــي القــرارات التــي تخــص  دافعــً

 المصالح التجارية.

يعُتبر الفساد عبر الرشوة مـن أكثـر أنـواع الفسـاد انتشـارًا، إذ يسُـهم فـي تقـويض و    

وعلـى   ،مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويزيد من ضعف تطبيق القوانين والأنظمة

الرغم من أن الرشوة تعُتبر غير قانونية في معظم البلدان، فننها في بعض الحـالات قـد 

تمُارس علنًا أو تعُتبر جزءًا من النظام الثقافي والإداري لبعض الدول، مما يجعـل مـن 

 (5)الصعب محاربتها.

  :الأختــــلاس

في ـــــــيش     شخص  قبل  من  العامة  الممتلكات  أو  المال  سرقة  إلى  الاختلاس  ير 

يعُتبر الاختلاس جريمة و  ،منصب عام أو موظف حكومي، باستخدام سلطته أو نفوذه

غير  بطرق  للدولة  ممتلكات  أو  عامة  أموال  على  الحصول  بهدف  ترُتكب  مالية 

التنموية المشاريع  نمو  ويعطل  العامة،  الموارد  استنزاف  إلى  يؤدي  ما   . مشروعة، 

أو و المديرين  مثل  حساسة  مناصب  يشغلون  الذين  الأشخاص  يرتكب  ما  غالبًا 

لأغراض  العامة  الأموال  تحويل  عبر  الاختلاس  جرائم  الحكوميين  المسؤولين 

  (6)  يةـــشخص

ويعُد الاختلاس من الجرائم الاقتصادية الكبرى التي تمثل تهديداً مباشرًا للمؤسسات    

يشمل الاختلاس استيلاء موظف عام أو أي شخص مكلف   ،والمجتمع على حد سواء

بندارة الأموال العامة أو الخاصة على أموال أو ممتلكات ليست له باستخدام منصبه أو 

مشروعة غير  شخصية  مكاسب  لتحقيق  يستغل   ،نفوذه  عندما  عادة  الاختلاس  ويتم 

الشخص المعني سلطاته الوظيفية للتصرف في المال العام أو ممتلكات الدولة لصالحه 

قانوني أو لصالح الآخرين بشكل غير  الجرائم أحد    ،الشخصي  النوع من  ويعتبر هذا 

للمؤسسات الحكومية والقطاع أبرز مظاهر الفساد المالي، الذي يسبب أضرارًا جسيمة  

وتشمل أو   الخاص  للمشاريع  المخصصة  العامة  الأموال  سرقة  الاختلاس  حالات 

كما يمكن أن يمتد إلى سرقة والخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية،  

الحكومية المؤسسات  تخص  التي  الأدوات  أو  المعدات  مثل  العامة  في   و  ،الممتلكات 

مالية   أو  قانونية  أو سجلات  مستندات  اختلاس  في  الأفراد  يتورط  قد  الحالات  بعض 

الحالات   تعقيد  من  ويزيد  القضائية  الملاحقات  يعقد  مما  هامة،  أصولًا  القانونية تمُثل 

يحُرم   فمن الناحية الاقتصادية  ، يسبب أضرارًا اجتماعية واقتصادية جسيمة  والاختلاس

الاجتماعية   التنمية  في  تسُتخدم  أن  المفترض  من  كان  التي  الموارد  من  المجتمع 
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الأفراد    ،والاقتصادية بين  الثقة  تدهور  في  الاختلاس  يساهم  الاجتماعية  الناحية  ومن 

دولة على مما يزيد من مستويات الفساد ويضُعف من قدرة الووالمؤسسات الحكومية،  

الأساسية، خدماتها  الممارسات و  تقديم  تفشي  إلى  يؤدي  الفساد  من  النوع  هذا  أن  كما 

 غير القانونية في المؤسسات، ويعزز من جو من عدم الشفافية. 

من جانب آخر تسعى الحكومات إلى مكافحته من خلال تشريعات صارمة، حيث يتم و 

والغرامات  السجن  تشمل  قد  والتي  الجريمة،  بهذه  المرتبطة  القانونية  العقوبات  تحديد 

الأفعال  خلال  من  المكتسبة  الممتلكات  مصادرة  إمكانية  إلى  بالإضافة  الثقيلة،  المالية 

الداخلية  الرقابة  آليات  بتفعيل  الحكومات  من  العديد  تقوم  وكما  القانونية،  غير 

 (7)  الجرائم.والخارجية لضمان الشفافية وتقديم العدالة ضد مرتكبي هذه 

  المحسوبية:

المحسوبية من أبرز صور الفساد التي تتعلق بتوزيع المناصب أو الفرص بناءً   تعُد     

والكفاءة الجدارة  من  بدلًا  السياسية  أو  الشخصية  العلاقات  الحالات،    ،على  معظم  في 

الشخصية   العلاقات  على  بناءً  عقود  توزيع  أو  موظفين  تعيين  في  المحسوبية  يسُتخدم 

وتؤدي المحسوبية إلى تدهور الأداء المؤسسي،   ،بدلًا من المعايير القانونية أو المهنية

المناصب  في  المؤهلين  غير  الأفراد  يوُظف  انخفاض   حيث  إلى  يؤدي  مما  الحساسة، 

 (8) العامة.الإنتاجية وتدني جودة الخدمات 

  ر:ـــــــــالتزوي

يعُد التزوير من الجرائم التي ترُتكب عندما يتم تغيير أو تزييف الوثائق أو الأدلة       

أن يشمل التزوير تغيير   ويمكن  ،لتحقيق مصلحة شخصية أو لتجنب القوانين والأنظمة

أو شهادات  السفر  الرسمية مثل جوازات  المستندات  أو  العقود  الواردة في  المعلومات 

القانونية،  العقوبات  تجاوز  أو  مشروعة  غير  أموال  كسب  أجل  من  وذلع  التعليم، 

الأنظمة  في  الثقة  تدمير  إلى  تؤدي  قد  التي  الخطيرة  الجرائم  من  التزوير  ويعُتبر 

  (9)  والإداريةالقانونية 

القانوني وتؤثر سلباً على      التي تضر بالنظام  بين الجرائم  التزوير من  وتعد جرائم 

التزوير هو عملية تعديل أو تغيير وثائق أو مستندات أو   وإن  ،العدالة في أي مجتمع

التعديلات  هذه  من  الاستفادة  أو  الآخرين  تضليل  بهدف  قانوني  غير  بشكل  معلومات 

المالي  بالنظام  تضر  التي  الجرائم  من  التزوير  ويعُتبر  شخصية،  مصالح  لتحقيق 

وفي   الرسمية  المستندات  في  الثقة  تدمير  إلى  يؤدي  حيث  الدولة،  في  والإداري 
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القطاع  في  أفراداً  أو  مسؤولين حكوميين  كانوا  سواء  بها،  يتعاملون  الذين  الأشخاص 

 الخاص.

 ويتخذ التزوير العديد من الأشكال حيث قد يتضمن تغييرًا في البيانات المالية أو    

فـالتزوير فـي المسـتندات   ،العقود القانونية أو حتى الشـهادات الدراسـية أو التوقيعـات  

الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تمكين الأفراد مـن الحصـول علـى حقـوق أو ممتلكـات أو 

فوائد بطرق غير مشروعة، إن التزوير قد يشمل أيضًا تزييـف الأوراق النقديـة، وهـو 

ــة،  ــي تضــر بالاســتقرار المــالي للدول ــرة الت ــد مــن الجــرائم الاقتصــادية الخطي مــا يعُ

وبالإضافة إلى ذلع يمكن أن يتضمن التزوير استخدام مستندات مزورة كوسيلة لإخفاء 

زز مـن مما يزيد من تعقيـد التحقيقـات ويعـوجرائم أخرى، مثل الرشوة أو الاختلاس،  

إن جـرائم التزويـر مـن الجـرائم التـي تتسـبب فـي و  مشكلات الفسـاد فـي المؤسسـات،

ــائق  ــى الوث ــر عل ــكل كبي ــد بش ــاء يعتم ــائي، لأن القض ــام القض ــة النظ ــويض فعالي تق

والمستندات كأدلة قانونية لإثبات الحقائق، وعندما يتم التلاعب بهذه المستندات، وحيث 

تتعرض العدالـة للضـرر ويصـبح مـن الصـعب تحقيـق الحقـوق المدنيـة والاقتصـادية 

للمواطنين، ومن جهة أخرى يضُعف التزوير من ثقة المواطنين في السـلطة القضـائية 

 والنظام القانوني، مما يهدد استقرار المجتمع.

وتسعى معظم الأنظمة القانونية فـي العـالم إلـى مكافحـة جريمـة التزويـر مـن خـلال   

وعـادةً مـا تشـمل العقوبـات السـجن لفتـرات   ،وضع قوانين صارمة لمعاقبـة مرتكبيهـا

ا مصــادرة  طويلــة، بالإضــافة إلــى فــرض غرامــات ماليــة ضــخمة، وقــد تشــمل أيضــً

تعُتمـد العديـد مـن الـدول   وكمـا  ،الممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية

على تقنيـات حديثـة للتعـرف علـى الوثـائق المـزورة، مثـل اسـتخدام الأنظمـة الرقميـة 

 للتحقق من صحة المستندات والمعلومات.

وتعُد جريمـة التزويـر مـن الجـرائم التـي تحتـات إلـى تكـاتف الجهـود مـن المؤسسـات 

الحكومية، بما في ذلع الشرطة والنيابة العامة والمحاكم، للتصدي لهـا وكـذلع، تحتـات 

إلى تعزيز الوعي المجتمعي حول خطر هذه الجرائم وأهمية التقيد بالقوانين والأنظمـة 

 (10) الأفراد.التي تحمي حقوق 

 ً  الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشي الفساد في المجتمعات:  -  ثانيا

تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى تفشي الفسـاد فـي المجتمعـات، وتتنـوع هـذه   

يمكـن أن تكـون   ،العوامل بين الأسباب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية والثقافيـة

بعض العوامل متشابكة مع بعضها البعض، حيث تؤثر بعضها في بعـض بشـكل غيـر 
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المؤسسات الحكومية أو  مباشر أو مباشر، مما يؤدي إلى انتشار الفساد بشكل واسع في

ولكـن هنـا  بعـض الأسـباب  تأثير هذه العوامل من مجتمـع لآخـر،  ويختلف  ،الخاصة

 الرئيسية التي تعُتبر حوافز أساسية للفساد في أي دولة.

  العوامل الاقتصادية:  

فعندما تكون هنـا    ،تعُد من أبرز الأسباب المؤدية إلى تفشي الفساد في المجتمعات     

فجوة اقتصـادية كبيـرة بـين الطبقـات الاجتماعيـة، يتزايـد الفقـر والبطالـة، ممـا يجعـل 

في هذا السياق يسـعى و ،الأفراد يسعون إلى الحصول على المال بطرق غير مشروعة

البعض للجوء إلى الفساد للحصول على وظائف أو امتيازات قد تكون غير متاحـة لهـم 

كما أن ضعف الاقتصاد الوطني ونقص الموارد المالية يؤديان إلـى   و  ،بطريقة قانونية

وجود مبررات لبعض الأفراد لتقديم الرشوة أو قبولها كوسيلة لتحقيق أهداف شخصـية 

يساهم هذا الوضع في تحويل الفساد إلى ظاهرة   و  ،أو الحصول على مصالح اقتصادية

 (11).ن، مما يزيد من تفشيه في المجتمعاجتماعية مقبولة في بعض الأحيا

 العوامل السياسية: 

ا فـي تفشـي الفسـاد داخـل      تلعب أنماط الحكم وطبيعة النظام السياسـي دورًا محوريًـ

المجتمعات، إذ تزداد احتمالات انتشار الفساد بصورة ممنهجة عندما تفتقر الدولـة إلـى 

ويتجلـى هـذا بشـكل  ،أسس الحوكمة الرشيدة، وتغيب فيهـا مبـادئ الشـفافية والمسـاءلة

واضح في السياق الليبي، حيـث عانـت الدولـة منـذ سـنوات طويلـة مـن ضـعف البنيـة 

المؤسسية، وتراجع فعالية الرقابـة علـى أداء السـلطة، خاصـة فـي ظـل الفتـرات التـي 

تميزت بتمركز السلطة فـي أيـدي فئـات محـدودة دون وجـود آليـات حقيقيـة للمحاسـبة 

 الشعبية أو المؤسسية.

، 2011سهمت التحولات السياسية غير المستقرة، التي شهدتها ليبيـا بعـد عـام أوقد      

في تعميق أزمة الحوكمة، حيث تداخلت السلطات التنفيذيـة والتشـريعية فـي كثيـر مـن 

الأحيان، وأفُرغت المؤسسات الرقابية من مضمونها، مما أتـاح المجـال أمـام اسـتغلال 

نّاع  النفوذ لتحقيق مكاسـب شخصـية أو فئويـة، فـي ظـل غيـاب رقابـة فعالـة علـى صـُ

يصـبح مـن الصـعب عزلـه أو ووعندما يتغلغل الفساد في المستوى السياسـي،    ،القرار

معالجتــه فــي المؤسســات الأخــرى، إذ تصُــاب الدولــة بحالــة مــن الفوضــى التنظيميــة 

والتشظي الإداري، تجعل من الفساد أمرًا شائعًا، بل وأحيانًا مقبولًا ضمنيًا داخل الثقافة 

 المؤسسية.
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وفي هذا السياق فنن غيـاب الحكـم الرشـيد فـي ليبيـا، وافتقـار مؤسسـات الدولـة إلـى   

معــايير الإدارة الرشــيدة، يعُــد مــن أبــرز العوامــل الممهــدة لتفشــي الفســاد فــي مختلــف 

فضــعف منظومــة اتخــاذ القــرار، وغيــاب  ،القطاعــات، ســواء الخدميــة أو الاقتصــادية

التوازن بين السلطات، وضعف استقلال القضاء، كلها عوامل ساعدت على خلـق بيئـة 

خصبة تنُتج وتعُيد إنتات الفساد، مما يجعل مكافحته تحديًا كبيرًا لا يرتبط فقط بـالإرادة 

السياسـية، بــل يتطلــب إعـادة بنــاء مؤسســي شــامل يرُسـ  مبــادئ الشــفافية والمســاءلة 

 والمشاركة المجتمعية.

  : والثقافية العوامل الاجتماعية

فـي بعـض  ،أيضًا دورًا في تفشـي الفسـاد  الاجتماعيةالعوامل تلعب وفي هذا الاطار    

 ،قد ينُظر إلى الفساد كوسيلة طبيعية للحصول على شيء أو تسهيل أمر مـا  المجتمعات 

 ،الثقافة المجتمعية التي تتسامح مع الفساد أو تتجاهله تساهم في انتشاره بشـكل أسـرعو

فعلى سبيل المثال، إذا كانت هنا  نظرة اجتماعية تبرر دفع الرشوة من أجل الحصول 

على خدمات أو امتيازات، أو إذا كانت الممارسات الفاسدة تعُتبر تقليـداً فـي التعـاملات 

كذلع عندما يشعر المواطنون و  ،اليومية، فنن الفساد يصبح جزءًا من الثقافة المجتمعية

بأنهم لا يستطيعون الحصول على حقـوقهم إلا مـن خـلال الوسـاطة أو الرشـوة، فـننهم 

 (12).ت وتصبح جزءًا من حياتهم اليوميةيتبنون هذه الممارسا

 ً  كيف يؤثر الفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية:  -ثالثا

يعُد الفساد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة فـي   

مختلف أنحاء العالم، لما له من آثار سلبية عميقة تعيـق تقـدم الـدول وتحـد مـن قـدرتها 

علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. ويعُــرّف الفســاد فــي ســياق التنميــة، بأنــه تاســتغلال 

المنصب العام أو النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامةت، وهـو 

ما يؤدي إلى تقويض أسس العدالة، وإضعاف كفاءة مؤسسات الدولـة، وتبديـد المـوارد 

وتزداد حدة هذه الظاهرة في الدول التي تمـر بظـروف سياسـية غيـر مسـتقرة،   ،العامة

كما هو الحال في ليبيا، حيث ساهم غياب الاستقرار السياسي، والانقسـام المؤسسـاتي، 

وسوء الحوكمة، في تفشي مظاهر الفساد على نطاق واسع، وجعل من مكافحتـه تحـديًا 

 هيكليًا ومعقداً.

وفي السياق الليبي تر  الفساد آثارًا مدمّرة على الاقتصاد الوطني، وذلـع مـن خـلال   

تبديــد المــوارد العامــة، وخلــق منــاٍ غيــر مــواتي للاســتثمار، وزيــادة الأعبــاء الماليــة 

والاجتماعية على المواطن. فعلى الرغم مـن أن ليبيـا تمتلـع مـوارد طبيعيـة هائلـة، لا 
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سـيما فـي قطـاع الـنفط والغـاز، إلا أن سـوء الإدارة، وانتشـار الرشـوة، والمحســوبية، 

وقد انعكس  ،والاختلاس، قد حال دون ترجمة هذه الموارد إلى مشاريع تنموية ملموسة

ذلع بوضوح في تعثر عدد كبير من المشاريع الخدمية، وفشل الدولة في تحسين البنيـة 

 التحتية، أو تطوير قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.

اقتصاديًا يعُد الفساد في ليبيا أحد الأسباب الجوهرية لهـدر المـوارد الوطنيـة، حيـث و  

يؤدي تدخل أصـحاب المصـالح والنفـوذ فـي توزيـع العقـود والمناقصـات إلـى إقصـاء 

الكفاءات، وتعطيل مبدأ المنافسة العادلة، مما يضُعف من كفـاءة الإنفـاق العـام ويـؤدي 

كما أن المصالح الشخصية والـولاءات القبليـة كثيـرًا مـا   و  ،إلى تضخم تكلفة المشاريع

وقـد تـم تسـجيل   ،تؤثر في اتخاذ القرارات الاقتصـادية علـى حسـاب المصـلحة العامـة

حــالات عديــدة تــم فيهــا توجيــه الأمــوال العامــة المخصصــة لمشــروعات خدميــة إلــى 

أغراض غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى تعطيـل تنفيـذ تلـع المشـاريع، أو تراجـع 

 جودتها بشكل كبير.

وفي ظل هذا المنـاٍ الفاسـد، فقـدت ليبيـا قـدرتها علـى جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة   

فالمسـتثمرون عـادة   ،المباشرة، وهي أحد الأعمدة الأساسية لأي خطة تنموية مستدامة

ما يتحاشون الدول التي يسودها الفساد بسبب غياب الشفافية، وتقلب الأوضاع القانونية 

ونتيجة لذلع تراجع حجم الاستثمارات الوافـدة   ،والسياسية، وارتفاع مستوى المخاطرة

إلى ليبيا بشكل كبير، مما انعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، وفرص العمـل، 

أما مـن الناحيـة الاجتماعيـة، فـنن و  ب البطالة، خاصة في أوساط الشباب،وزاد من نس

الفساد لا يقلّ خطرًا، إذ يؤدي إلى ضعف مستوى الخدمات الأساسية، ويقُوّض العدالـة 

ق الفجـوة بـين طبقـات المجتمـع. فعنـدما تنُهـب الأمـوال العامـة، أو  الاجتماعية، ويعمـّ

تسُتخدم في غير وجهتها الصحيحة، يتأثر المواطن بشكل مباشر من خلال ترديّ جودة 

التعليم، وضعف الرعاية الصحية، وسوء البنية التحتية. وتعُد الطبقات الفقيرة والأكثـر 

هشاشة هي الأكثر تضررًا من هذه الممارسات، نظرًا لاعتمادها الكلي علـى الخـدمات 

 العامة التي باتت تعاني من الإهمال والفساد في التمويل والتنفيذ.

حيـث يشـعر و  الدولـة،  مؤسسـات   كما يؤدي الفساد في ليبيا إلى تآكل ثقة المواطن فيو

ا بالوسـاطة أو  الكثير من المواطنين أن الحصول على حقـوقهم الأساسـية بـات مرهونًـ

د حالـة مـن   ،الرشوة، وليس بقوة القانون أو الكفاءة وهذا الشعور بالظلم والإقصـاء يولّـ

ل مـن مسـتويات المشـاركة المجتمعيـة وعدم الرضـا فـي المجتمـع الإحباط العام ، ويقلّـ
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والسياسية، ما يؤدي بدوره إلى ضعف الرقابـة الشـعبية علـى أداء الدولـة، ويزيـد مـن 

 فرص تفشي الفساد في غياب المساءلة.

 ولا يمكن إغفال الأثر الكبير للفساد على قطاعي التعليم والصحة في ليبيا. فبدلاً من أن

ه ميزانية الدولة إلى تحسين المناهج الدراسية، وتطوير المـدارس والمستشـفيات،   توُجف

تذهب أجزاء كبيـرة منهـا إلـى جيـوب الفاسـدين عبـر صـفقات وهميـة أو تضـخيم قـيم 

المشاريع. وهذا الانحراف في الإنفاق يضعف من مسـتوى التعلـيم العـام، ويـؤدي إلـى 

تراجع الوعي الصـحي، وهـو مـا يـنعكس سـلبًا علـى التنميـة البشـرية، التـي تعُـد مـن 

 الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي المحصلة فنن الفساد في المجتمـع الليبـي لـم يعـد مجـرد ظـاهرة إداريـة أو ماليـة  

عابرة، بل أصبح بنية مترسـخة تتطلـب معالجـات جذريـة وشـاملة، تبـدأ مـن إصـلاح 

مؤسسات الدولة وتعزيز الشفافية والمساءلة، وصولًا إلى نشر ثقافـة النزاهـة والعدالـة 

 ،الاجتماعية، وبناء اقتصاد وطني متوازن يضـمن التوزيـع العـادل للثـروة والخـدمات 

الحد من الفساد هو حجر الأساس لكل مشروع وطني يطمح إلـى إرسـاء دولـة مدنيـة و

 (13).قادرة على الاستجابة لطموحات مواطنيها في التنمية والاستقرار.

تعُد جرائم الفساد ظاهرة معقدة تتعدد صـورها وتـؤثر فـي مختلـف جوانـب مما سبق  و

ذلــع تظــل الرشــوة، الاخــتلاس، المحســوبية،  ومــع ،الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية

إن مكافحـة هـذه  و ،والتزوير من أبرز الأنواع التي تضر بالمؤسسات وتعرقل التنميـة

ــز النزاهــة  ــدني لتعزي ــب جهــداً مشــتركًا مــن الحكومــات والمجتمــع الم الجــرائم يتطل

 والشفافية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والإدارية.

 ً ــا ـــ  رابع ــى ـ ــة لمكافحــة جــرائم الفســاد عل ــات الفعال الاســتراتيجيات وايلي

 :  المستويين المحلي والدولي

يعُد الفساد مـن أكبـر التحـديات التـي تواجـه المجتمعـات حـول العـالم، حيـث تـؤدي    

ــوات  ــادة الفج ــادية، وزي ــة الاقتص ــات، إضــعاف التنمي ــدمير المؤسس ــى ت ــه إل جرائم

من أجل مكافحته أظهرت العديد من الدراسات والممارسات العالمية أن   و  ،الاجتماعية

هنـا  اســتراتيجيات وآليـات متعــددة يجــب اتباعهـا علــى المسـتويين المحلــي والــدولي 

الاستراتيجيات تشمل مجموعـة مـن الجهـود التشـريعية،   وهذه  ،لمكافحة الفساد بفعالية

 المؤسسية، الثقافية، والتكنولوجية التي تساهم في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
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  الاستراتيجيات المحلية لمكافحة الفساد:  أـ

على المستوى المحلي، تعتبـر الإصـلاحات التشـريعية والقانونيـة أول خطـوة فعالـة    

يتطلب الأمر وجود تشريعات قويـة وصـارمة تجُـرّم الفسـاد وتحـدد   و  ،لمكافحة الفساد 

العقوبات بوضوح، مع ضمان وجود آليات محاسبية تتيح متابعة المتورطين في جرائم 

في هذا السياق تبرز أهمية تأسيس هيئات مستقلة لمكافحة الفساد مثل أجهـزة   و  ،الفساد 

الرقابة والمراجعة المالية، التي تتمتع بالاستقلالية والقـدرة علـى التحقيـق فـي الجـرائم 

من هذه الهيئات يمكن أن تتشكل الهيئات الوطنية لمكافحة الفساد، وهـي   و  ،الاقتصادية

تضمن التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمراقبة سير العمل في 

 المؤسسات المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلع يعُتبر تعزيز الشفافية جزءًا أساسيًا من الاسـتراتيجيات المحليـة،    

إذ يجب أن تكون المؤسسـات الحكوميـة شـديدة الالتـزام بالشـفافية فـي عمليـات اتخـاذ 

القــرارات وتنفيــذ السياســات، وفــي هــذا الســياق تســاهم المراجعــة والتــدقيق المســتقل 

للأعمال الحكومية في ضمان أن الأموال العامة تسُتخدم بالشكل الصحيح، ممـا يسـاعد 

ــذا فــنن نشــر المعلومــات حــول المناقصــات العامــة  علــى الحــد مــن فــرص الفســاد، ل

والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى تقارير الأداء الحكومي، يعـزز الشـفافية ويسُـهم 

في مكافحة الفساد، ومن الجوانب المهمة في الاستراتيجية المحلية أيضًا هو الاسـتثمار 

في تطوير القدرات المؤسسية، ويتطلب مكافحـة الفسـاد تـدريب الكـوادر البشـرية فـي 

مؤسسات الدولة على كيفية التعرف على ممارسات الفسـاد وتقـديم بلاغـات عنـه، مـع 

في هذا الصدد تبرز أهمية الحوكمـة الرشـيدة، التـي  و  ،توفير الحماية اللازمة للمبلغين

تعني إشرا  جميع الأطراف المعنيـة فـي العمليـة السياسـية والإداريـة، ممـا يزيـد مـن 

 الرقابة المجتمعية على الأداء الحكومي.

  ايليات التكنولوجية لمكافحة الفساد: -ب 

من بين الآليات الفعالة في مكافحة الفساد على المستوى المحلي، تـأتي التكنولوجيـا     

إذ و ،في مقدمة الحلول الحديثة التي يمكـن أن تسُـهم بشـكل كبيـر فـي الحـد مـن الفسـاد 

يمُكن لتطبيق الأنظمة الإلكترونية والحكومات الرقمية أن تساهم في تحسـين الخـدمات 

العامة بشكل غير مباشر من خلال تقليل التفاعـل البشـري فـي الإجـراءات الحكوميـة، 

فعلى سبيل المثال يمُكن للنظام  ،وبالتالي تقليل الفرص التي يمكن أن يسُتغل فيها الفساد 

ــن تلاعــب  ــد م ــراخيص أن يحُ ــاء أو إدارة الت ــي إصــدار تصــاريح البن ــي ف الإلكترون

المــوظفين أو تــدخلهم فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات، وكمــا أن أنظمــة إدارة البيانــات 
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والشفافية الإلكترونية يمكـن أن تسـهم فـي جعـل المعـاملات الحكوميـة أكثـر وضـوحًا 

 (14)وقابلة للتتبع من قبل الجمهور والمجتمع المدني.

  الاستراتيجيات الدولية لمكافحة الفساد: -ج 

على المستوى الـدولي لا بـد مـن التعـاون بـين الـدول لمكافحـة الفسـاد بشـكل أكثـر     

فعالية، خاصة وأن الفساد أصبح ظاهرة عابرة للحدود يمكـن أن يـؤثر علـى العلاقـات 

أحد أبرز أشكال التعاون الدولي في مكافحة الفسـاد ك  ،الاقتصادية والسياسية بين الدول

( UNCACيتمثل في الاتفاقيات الدولية مثـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد )

ا  التي تعُدّ الإطار القانوني الأساسي للتعاون الدولي في هذا المجال توفر الاتفاقية أساسـً

ا يتعـاون مـن خلالـه الـدول الأعضـاء مـن خـلال تبـادل المعلومـات والمسـاعدة  قانونيًـ

جانـب  ومن، الفساد عية موحدة في مكافحة القانونية، بالإضافة إلى تبني سياسات تشري

آخر يعُتبر التعاون بين السلطات القضائية الدولية خطوة مهمة في هـذا الإطـار، حيـث 

يتطلب الأمر تكـاتف جهـود النيابـات العامـة والشـرطة الدوليـة )الإنتربـول( لمحاكمـة 

الفاسدين الذين يتنقلون بـين الـدول أو الـذين يحـاولون تهريـب الأمـوال إلـى دول ذات 

أنظمة قانونية ضـعيفة، ويتعـين علـى الـدول أن تنشـا آليـات للتحقيـق المشـتر  عبـر 

الحدود، مع الالتزام باتفاقيات مكافحة غسل الأموال وملاحقـة المتـورطين فـي جـرائم 

 الفساد التي تهدد الاستقرار المالي الدولي.

  دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد: -د 

إن المجتمع المدني ووسائل الإعلام يلعبان دورًا محوريًا فـي مكافحـة الفسـاد علـى     

خلال منظمات المجتمع المدني، يمكن تعزيز الرقابة   ومن  ،المستويين المحلي والدولي

على الأنشطة الحكوميـة ومحاسـبة المسـؤولين فـي حـال وقـوع حـالات فسـاد وتعتبـر 

الصحافة الاستقصائية من الأدوات الأساسية في كشف عمليات الفسـاد، خاصـة عنـدما 

تكــون وســائل الإعــلام غيــر خاضــعة للرقابــة الحكوميــة أو السياســية وبــذلع، يصــبح 

للمجتمع دور حيوي فـي فضـح ممارسـات الفسـاد والمسـاهمة فـي نشـر الـوعي حـول 

 (15)تداعياته السلبية.

 :ةــــــخاتمال

إن مكافحة الفساد تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الحكومات، المجتمع المـدني، والقطـاع     

الخاص على المستويين المحلي والدولي، ولا بد من تبني استراتيجيات فعّالـة تتضـمن 

تعزيز الشفافية، وتفعيل التكنولوجيا، وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى تطبيق 

أن وسائل الإعلام والمجتمع المدني يلعبـان دورًا كبيـرًا   وكما  ،اتفاقيات التعاون الدولية
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في مكافحة الفساد من خلال الكشف عن الممارسات الفاسدة وتعزيز الرقابة المجتمعيـة 

 على المؤسسات الحكومية.

 ج:ــــــــالنتائ

أدت جرائم الفساد إلى استنزاف الموارد العامـة، وتعطيـل المشـاريع التنمويـة، ممـا -1

 م في تراجع النمو الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.هسأ

م تفشي الفساد في تآكل ثقة المواطنين في الجهات الحكومية، وأضـعف شـرعية أسه-2

 السلطة العامة، ما أدى إلى انخفاض مستوى المشاركة السياسية والاجتماعية.

أدى الفساد إلى اختلال في توزيع الثروة والفرص، مما فاقم معدلات الفقر والبطالة، -3

 وعمّق الفوارق الطبقية داخل المجتمع الليبي.

أسهم انتشار الفساد الإداري فـي ضـعف الأداء المؤسسـي وتـدهور جـودة الخـدمات -4

 الأساسية، خصوصًا في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

 التوصيات:

ضرورة تفعيل ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإداريـة، والهيئـة الوطنيـة لمكافحـة -1

الفساد، من خلال ضـمان اسـتقلالها التـام عـن السـلطة التنفيذيـة وتـوفير الـدعم المـالي 

 والفني اللازم لأداء مهامها بكفاءة.

إعداد وتنفيذ خطة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والنزاهـة والمسـاءلة، وتشـمل -2

إصلاحات قانونية ومؤسسية وتوعوية، بمشاركة كل من مؤسسـات الدولـة، والمجتمـع 

 المدني، والقطاع الخاص.

العمل على تطوير الجهاز القضـائي مـن حيـث البنيـة التحتيـة والتـدريب، وضـمان -3

استقلاليته الكاملـة، بمـا يمُكّنـه مـن محاسـبة الفاسـدين دون تـدخل سياسـي أو ضـغوط 

 خارجية.

مراجعة الهياكل الإداريـة الحاليـة وتبسـيط الإجـراءات البيروقراطيـة المعقـدة التـي -4

تشجع على الرشوة والمحسوبية، مـع إدخـال التحـول الرقمـي فـي الخـدمات الحكوميـة 

 لتعزيز الشفافية.

تنفيذ حملات توعوية مسـتمرة فـي وسـائل الإعـلام والمؤسسـات التعليميـة والدينيـة -5

 لتوضيح آثار الفساد على الفرد والمجتمع، وتعزيز ثقافة النزاهة والمواطنة الفاعلة.

تمكين مؤسسات المجتمع المدني الليبي من القيام بأدوار رقابيـة فاعلـة، عبـر تـوفير -6

 الأطر القانونية والبيئة الآمنة للعمل، وتسهيل حصولها على المعلومات العامة.
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تأسيس نظام معلومات وطني موثوق لجمـع وتحليـل بيانـات جـرائم الفسـاد، يكـون   -7

متاحًا لصناع القرار والبـاحثين، بهـدف توجيـه السياسـات العامـة بنـاءً علـى معطيـات 

 دقيقة.

تعديل أو إصدار قوانين تتعلـق بتجـريم الكسـب غيـر المشـروع، وحمايـة   ضرورة  -8

المبلغّــين عــن الفســاد، ومنــع تضــارب المصــالح، بمــا يتماشــى مــع المعــايير الدوليــة 

 والممارسات الفضلى.

دمج جهود مكافحة الفساد ضمن الخطط التنموية الوطنية، خاصة ما يتعلق بمكافحة   -9

الفقــر وتحســين التعلــيم والرعايــة الصــحية، لضــمان شــمولية الــنهج وتحقيــق العدالــة 

 الاجتماعية.

فــرض إلــزام قــانوني علــى الجهــات العامــة لنشــر تفاصــيل العقــود والمشــتريات -10

الحكومية، وتفعيل آليات المراجعة والمساءلة، لمنـع الاسـتغلال غيـر المشـروع للمـال 

 .العام

ضرورة فرض التزام قانوني على كافة المسؤولين في المناصب العامة، بالكشف   -11

عن ممتلكاتهم ومصادر دخلهم قبـل وأثنـاء وبعـد تـوليهم المنصـب، كـأداة وقائيـة ضـد 

 الكسب غير المشروع.

اعتماد آلية تمويل تعتمد على معايير الأداء والشـفافية، بحيـث تمُـنح الأولويـة فـي -12

التمويل والـدعم للمؤسسـات التـي تحُقـق نتـائج ملموسـة فـي مكافحـة الفسـاد وتحسـين 

 الخدمات العامة.
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